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الملخص:
     اندفعت الجزائر نتيجة لعوامل أساسية داخلية منها وخارجية، إلى تجسيد الإصلاحات الاقتصادية ومحاولة تكييف اقتصادها مع التحولات العالمية، ومن ثم الانفتاح أكثر على الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث عملت على بذل كل الجهود لتحسين مناخها الاستثماري، وذلك لجذب أكبر قدر ممكن من هذا النوع من الاستثمار، كونها أضحت تدرك بأنه الأفضل من بين الأشكال الأخرى لتدفقات رأس المال الأجنبي، وذلك بالنظر إلى الآثار التي يخلقها هذا النوع من الاستثمار على اقتصادها، ولعل أهم أثر لهذا النوع من الاستثمار، تتمثل في تلك الأثر التي يخلقها على مستوى التشغيل، هذا الأخير الذي يحتل صدارة اهتمام الدولة الجزائرية، باعتباره ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية.ومن خلال دراستنا اتضح لنا أن الاستثمار الأجنبي المباشر أثر بطريقة مباشرة وايجابية على التشغيل في الجزائر خلال الفترة محل الدراسة، إلا أن هذا التأثير لا يرقى إلى المستوى المرغوب فيه.و في النهاية اقترحت الدراسة أنه لابد على الجزائر بذل المزيد من الجهود لتحسين مناخها الاستثماري، وذلك قصد جلب أكبر عدد ممكن من مشروعات هذا النوع من الاستثمار، لأن هذا من شأنه أن يخلق فرص شغل جديدة وكثيرة، ومن ثم المساهمة في كبح جماح مشكلة البطالة في الجزائر.  
الكلمات المفتاحية :       لاستثمار الأجنبي المباشر، التشغيل، البطالة. 
Abstract ; 

Algeria due to internal and external problems has been pushed to   change her economy due to global change and be  opend to foreign investment .Sinse , they have been doing their best to improve their economy and to invite   more foreign investors .

The benefit of foreign investors is to create more jobs and pump  more  into Algerian economy .

More important Algeria is focus more in imployment ,this charge will create new strategies into Algerian economy and this is their first Algerian priority  from our studies , we have seen that foreign investor have direct and positive improvement in  employment. 

Therefore , Algeria have to do more to improve their economy and to invite more project in this category to create more new jobs and tackle employment in Algeria .

الأثر المباشر للاستثمار الأجنبي المباشر على التشغيل في الجزائر(1998-2010)
تمهيد:

     عرف الاقتصاد الجزائري تحولات منذ الاستقلال، حيث تميزت السنوات العشر الأولى منه باتخاذ تدابير وإجراءات تستهدف استرجاع السيادة الوطنية على الاقتصاد وثروات الدولة الجزائرية.وصار القطاع العمومي هو المسيطر على جل النشاطات الاقتصادية، حيث همش القطاع الخاص الوطني فضلا عن الأجنبي، لكن الظروف المحلية والدولية لم تسمح باستمرار الوضع، مما أدى بالجزائر إلى ضرورة تكييف اقتصادها مع التحولات العالمية، ومن ثم الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال تنفيذ برامج للإصلاح الاقتصادي والهيكلي كان لها وقعها على التوازنات الكلية، وتبني عدة تشريعات للاستثمار تعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص وحوافز أكبر للمستثمرين، كما شهدت الجزائر تحسنا في الأوضاع السياسية، وتوفرها على سوق داخلية واسعة، وبنية أساسية متنوعة.
     والجزائر كغيرها من الدول، من الأسباب التي تدفعها لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أراضيها، هي رغبتها في تأثير هذه الاستثمارات على التشغيل لديها، هذا الأخير الذي يحتل صدارة اهتمام الدول، باعتباره إحدى المقومات الأساسية لكرامة الفرد وتوازنه الأسري، وركيزة من ركائز التنمية والاستقرار.وفعلا أدت تلك الاستثمارات، والتي تقوم بمعظمها الشركات متعددة الجنسية إلى التأثير بطريقة مباشرة على التشغيل في الجزائر خلال الفترة (1998-2010)، ولكن بدرجات متفاوتة حسب خصوصية القطاع الذي تعمل فيه كل شركة.

     وسوف نتناول هذه المسائل من خلال المحاور الأربعة التالية:
- مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر، أشكاله ودوافعه.

- الإطار المفاهيمي للتشغيل والبطالة. 
- واقع الاستثمار الأجنبي المباشر ووضع سوق العمل في الجزائر.

- مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في خلق فرص الشغل في الجزائر.
أولا: مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر، أشكاله ودوافعه
     شكل الاستثمار الأجنبي المباشر أهم مصادر التمويل الخارجي للتنمية في الدول المضيفة له، حيث احتل المرتبة الأولى ضمن مكونات هذا التمويل خلال السنوات الماضية، كما يمكن اعتباره مؤشرا على انفتاح الاقتصاد ومظهرا للعولمة من خلال أهم مجسد له، وهي الشركات المتعددة الجنسية.

1- مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر:
     بالنسبة لهذا الأخير فقد تعددت التعاريف الخاصة به، والتي يمكننا أن نورد أهمها فيما يلي: 
     يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر حسب صندوق النقد الدولي "ذلك النوع من أنواع الاستثمار الدولي، الذي يعكس هدف حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر.وتنطوي هذه المصلحة على وجود علاقة طويلة الأجل بين المستثمر المباشر والمؤسسة، بالإضافة إلى تمتع المستثمر المباشر بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة المؤسسة"1.

     وفي تعريف آخر يعرف الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه "حصة ثابتة للمستثمر المقيم في اقتصاد ما في مشروع مقام في اقتصاد آخر، ووفقا للمعيار الذي وضعه صندوق النقد الدولي يكون الاستثمار مباشرا حتى يمتلك المستثمر الأجنبي 10% أو أكثر من أسهم رأس مال إحـدى مؤسسات الأعمال ومن عدد الأصوات فيها، وتكون هذه الحصة كافية لإعطاء المستثمر رأيا في إدارة المؤسسة"2.

     كما عرف أيضا على أنه "استثمار شركات مقيمة في إحدى الدول في شركات أخرى مقيمة في دولة أخرى بشراء هذه الشركات، أو بإنشاء شركات جديدة وتزويدها برأسمالها الأساسي، أو الزيادة في رأس مال شركات موجودة أصلا، ويتضمن هذا المعنى إشراف المستثمر وتدخله في إدارة الشركات التي يستثمر بها أمواله"3. 

     وبهذا يمكننا تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه: قيام مستثمر أجنبي بتحويل رأس المال سواء كان في شكل نقدي أو في شكل عيني  منقول، وكذا تحويل التقنية العالية في الإنتاج والمعارف الإدارية والتنظيمية والتسويقية إلى دولة أخرى غير دولته الأصلية، وذلك لغرض إنشاء مشروع طويل الأجل جديد أو المساهمة فيه، أو شراء كل أو جزء من مشروع قائم، سواء كان هذا المشروع في كلتا الحالتين صناعيا أو تجاريا أو خدميا، يملكه هذا المستثمر( عادة ما يكون شركة متعددة الجنسية) ملكية كلية أو جزئية، بشرط أن تكون حصته من إجمالي رأس مال المشروع لا تقل عن 10% ( في حالة الملكية الجزئية )، ومن ثم يكون لديه الحق أي المستثمر الأجنبي في إدارة المشروع جزئيا وتمرير القرارات التي تخدم أهدافه، أو أن تكون لديه القدرة على التحكم الكلي في كل عمليات المشروع عندما تكون ملكيته لهذا الأخير ملكية مطلقة.
2- أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر: 
1.2 - الاستثمار المشترك:
     هذا الشكل للاستثمار الأجنبي المباشر قدمت له مجموعة من التعاريف، نعرض بعضا منها من خلال مايلي:4 
      يرى كولدي ((Kolde "أن الاستثمار المشترك هو أحد مشروعات الأعمال الذي يمتلكه، أو يشارك فيه طرفان ( أو شخصيتان معنويتان) أو أكثر من دولتين مختلفتين بصفة دائمة.والمشاركة هنا لا تقتصر على الحصة في رأس المال بل تمتد أيضا إلى الإدارة والخبرة وبراءات الاختراع أو العمليات التجارية...الخ". أما تيربسترا ((Terpstra فيرى أن الاستثمار المشترك "ينطوي على عمليات إنتاجية أو تسويقية تتم في دولة أجنبية، ويكون أحد أطراف الاستثمار فيها شركة دولية تمارس حقا كافيا في إدارة المشروع أو العملية الإنتاجية بدون السيطرة الكاملة عليه".

     ويرى ليفجستون (Livingstone) في هذا الشأن "أنه في حالة اشتراك طرف أجنبي أو أكثر مع طرف محلي/ وطني ( سواء كان شركة وطنية قائمة أو غير ذلك ) للقيام بإنتاج سلعة جديدة أو قديمة أو تنمية السوق أو أي نشاط إنتاجي أو خدمي آخر، سواء كانت المشاركة في رأس المال أو بالتكنولوجيا ، فإن هذا يعتبر استثمارا مشتركا".
2.2- الاستثمار المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي:
     تمثل مشروعات الاستثمار المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي أكثر أنواع الاستثمارات الأجنبية تفضيلا لدى الشركات متعددة الجنسية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشروعات تتمثل في قيام الشركات متعددة الجنسية بإنشاء فروع للإنتاج أو التسويق، أو أي نوع آخر من أنواع النشاط الإنتاجي أو الخدمي بالدولة المضيفة.كما أنه وإذا كان هذا الشكل من أشكال الاستثمار الأجنبي مفضلا لدى الشركات متعددة الجنسية، نجد الكثير من الدول النامية المضيفة تتردد كثيرا ( بل ترفض في معظم الأحيان) في التصريح لهذه الشركات بالتملك الكامل لمشروعات الاستثمار، حيث يعتبر الخوف من التبعية الاقتصادية وما يترتب عليها من آثار سياسية على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك الحذر من احتمالات سيادة حالة احتكار الشركات متعددة الجنسية لأسواق الدول النامية، من بين أهم الأسباب الكامنة وراء عدم تفضيل كثير من دول العالم الثالث للاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي5.                   

3.2 - مشروعات أو عمليات التجميع 
     هذه المشروعات قد تأخذ شكل اتفاقية بين الطرف الأجنبي والطرف الوطني ( عام أو خاص )، يتم بموجبها قيام الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بمكونات منتج معين ( سيارة مثلا ) لتجميعها لتصبح منتجا نهائيا.وفي معظم الأحيان خاصة في الدول النامية يقدم الطرف الأجنبي الخبرة أو المعرفة اللازمة والخاصة بالتصميم الداخلي للمصنع وتدفق العمليات وطرق التخزين والصيانة...الخ، في مقابل عائد مادي متفق عليـه.كمـا وتجـدر الإشـارة إلـى أن مشروعات التجميع قد تأخذ شكل الاستثمار المشترك أو شكل التملك الكامل لمشروع الاستثمار للطرف الأجنبي، أما إذا كان المشروع الاستثماري الخاص بالتجميع سيتم بموجب عقد واتفاقية لا تتضمن أي مشاركة للمستثمر الأجنبي بشكل أو بآخر في مشروع الاستثمار، فإن هذا الوضع يصبح مشابها لأنماط أو أشكال الاستثمار غير المباشر في مجال الإنتاج6.

4.2 - الشركات متعددة الجنسية 
     تعتبر ظاهرة نمو الشركات متعددة الجنسية من أهم الظواهر السائدة في محيط الاقتصاد الدولي في السنوات الأخيرة، حيث أنها مسؤولة عن أكثر من 80% من الاستثمارات الأجـنبية المباشرة على مستوى العالم ككل7.واستنادا إلى قاعدة بيانات الأمم المتحدة فقد قدر سنة 2007 عدد الشركات متعدد الجنسيات بـ 79000 شركة، إلى جانب شركاتها المنتسبة الأجنبية (الفروع) (Les filiales étrangères) التي بلغ عددها 790000 شركة، و قد تجاوز رصيدها من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2007 خمسة عشرة  تريليون دولار8.

3- دوافع الاستثمار الأجنبي المباشر:
1.3 - دوافع المستثمر الأجنبي:

1.1.3- زيادة العوائد دون زيادة المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمر9.
2.1.3- زيادة المبيعات حيث مهما كان كبر حجم سوق دولة ما فإنه يبدو صغيرا جدا عند مقارنته بالسوق العالمي المتكون من أسواق جميع الدول الممكن التصدير إليها10. 

3.1.3- الحصول على المواد الخام من الدول المستثمر فيها 11.
4.1.3- الاستفادة من قوانين تشجيع الاستثمار والإعفاءات الضريبية التي تمنحها كثير من الدول المستثمر فيها من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية إليها ومن أهمها: تقديم الحوافز الضريبية دائمة وغيرها12.

2.3- دوافع اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر من طرف الدول المضيفة:
     في الواقع تعددت الدوافع الكامنة وراء استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر من طرف مختلف الدول المتقدمة والنامية، وفيما يلي إشارة لأهم الأسباب الدافعة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر مركزين أساسا على دوافع الدول النامية: تمويل التنمية الاقتصادية، الإسهام في تحسين وضعية ميزان المدفوعات عن طريق زيادة فرص التصدير وتقليص الواردات وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية13، زيادة التراكم في الرأسمال الثابت والإنتاج الوطني، الإسهام في حل مشكلة البطالة، تدريب العاملين على الأعمال الإدارية وعلى استخدام وسائل الإنتاج المتقدمة، نقل التكنولوجيا الحديثة.
ثانيا:الإطار المفاهيمي للتشغيل والبطالة
1- تعريف التشغيل:

     هناك عدد من تعاريف للتشغيل نوجز أهمها فيما يلي:
     يعرف التشغيل على أنه "لا يعني العمل فقط، بل يشمل الاستمرارية في العمل وضمان التعيين والمرتب للعامل تبعا لاختصاصاته ومؤهلاته، والتي يجب على المؤسسة الاعتراف بها، كما أن التشغيل يعطي الحق للعامل في المشاركة والتمثيل في التنظيمات الجماعية وحقه في الخدمات الاجتماعية"14.

     غير أن التشغيل يعرف كذلك حسب القرار المتخذ في الندوة الدولية لإحصائيات العمل المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية لسنة 1982 وذلك في شهر أكتوبر، المتعلق بإحصائيات السكان النشطين والتشغيل والبطالة والتشغيل الناقص بمايلي:15                                   
يتكون الأشخاص الحائزون عل شغل من كل الأفراد  الذين تعدوا سنا معينة، والذين يوجدون خلال فترة قصيرة مرجعية16 من الزمن (مثلا أسبوع أو يوم ) في الفئات الآتية:
1.1- التشغيل المأجور:

     تتكون هذه الفئة من:
1.1.1- الأشخاص الموجودون في أماكن العمل:
     هم أولئك الأشخاص الذين يمارسون خلال الفترة المرجعية أعمالا يتلقون مقابلها أجورا أو رواتب، سواء كانت نقدية أوعينية. 
2.1.1- الأشخاص المتوفرين على شغل ولكنهم غائبون عن العمل: 

     هم أولئك الأشخاص الذين سبق لهم أن اشتغلوا في مناصب عملهم الحالية، ولكنهم كانوا غائبين عن أعمالهم خلال الفترة المرجعية.
2.1- التشغيل غير المأجور:

     كما تتكون هذه الفئة من:

1.2.1- الأشخاص الموجودون في أماكن العمل: 

     هم أولئك الأشخاص الذين يمارسون خلال الفترة المرجعية أعمالا يحققون من ورائها أرباحا أو مكاسب عائلية، سواء كانت نقدية أو عينية.

2.2.1- الأشخاص المالكين لمؤسسة ولكنهم غائبون عن العمل: 
     هم أولئك الأشخاص الذين يملكون خلال الفترة المرجعية مؤسسة صناعية أو تجارة أو مستثمرة فلاحيه أو مؤسسة خدمية، ولكنهم غائبون بصفة مؤقتة عن أعمالهم وذلك لأسباب معينة. 

     وفي تعريف آخر يعرف المشتغل كذلك على أنه "كل من يشغل عملا بدوام كامل أو جزئي، حتى وإن كان يعمل ساعة أو ساعتين باليوم"17.
     إذا ومن خلال التعاريف السابقة يمكننا تعريف التشغيل على أنه: ببساطة ليس فقط ذلك المجهود الذهني والبدني الذي يبذله الإنسان لخلق المنفعة، وإنما هو عبارة أيضا عن عربة تجر معها عدة متطلبات، أي بمعنى أوضح إضافة إلى أن مفهوم التشغيل يضم أولئك الأفراد الحائزون على شغل ولكنهم غائبون عنه وذلك خلال فترة مرجعية قصيرة، يضم أيضا أولئك الأفراد الذين يباشرون خلال فترة المذكورة أعلاه أعمالا أو أنشطة اقتصادية، لكل الوقت أو لبعضه، وذلك سواء لصالح أصحاب العمل أو لحسابهم الخاص ويتمتعون مقابل ذلك بمجموعة من المكاسب والحقوق حسب الجهة المستخدمة.

     هذا وإضافة إلى حقوق المشتغلين يتضمن مفهوم التشغيل أيضا مجموعة من الواجبات المفروضة عليهم، كالتمتع بسلوكيات خاصة بالأخلاقيات المهنية وحب العمل والمسؤولية ...إلى غير ذلك من الواجبات.
2- مفهوم البطالة:    
     هناك صعوبة بين الاقتصاديين تتعلق بأمر الوصول إلى مفهوم محدد للبطالة، حيث تعددت التعريفات التي تناولتها.
     لكن وبصفة عامة يمكن القول أن الاقتصاديين والخبراء يجمعون حسب ما أوصت به منظمة العمل الدولية (OIT) على أن البطالة بمفهومها الاقتصادي الإحصائي لها معايير معينة تحتسب بموجبها معدلات البطالة إحصائيا، وهي أن تتوفر في العاطل عن العمل المعايير التالية:18 

1- أن يكون الفرد بدون عمل.

2- أن يكون الفرد متاحا للقيام بالعمل.
3- كما ولابد أن يكون الفرد باحثا عن عمل من خلال اتخاذ خطوات محددة خلال الفترة المرجعية.
     وينطبق هذا المفهوم للبطالة على الأفراد الذين يبحثون عن العمل وسبق لهم أن عملوا واضطروا لتركه لسبب أو لآخر، وكذلك الأفراد الذين يبحثون عن عمل ولم يسبق لهم أن عملوا.
ثالثا: واقع الاستثمار الأجنبي المباشر وسوق العمل في الجزائر
1- واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر 
     بالنظر إلى حالة الجزائر، فقد عمدت الجهات الوصية على تطبيق سلسلة من الإجراءات والتدابير مستهدفة تحسين بيئة الأعمال، بغية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي هذا الإطار احتوت التشريعات الناظمة للاستثمار في الجزائر والمعمول بها حاليا على حزمة من الحوافز والضمانات المشجعة للمستثمرين الأجانب على القدوم للجزائر.كما حققت الجزائر التوازنات الاقتصادية الكلية التي تعتبر شرطا أساسيا لجذب الاستثمار الأجنبي.وأيضا تمتعت الجزائر بعوامل جذب أخرى لهذا النوع من الاستثمار، ألا وهي الاستقرار السياسي والأمني وحجم السوق واحتمالات نموه والبنية الأساسية التحتية والموارد الطبيعية.
وفي هذا السياق سنتناول تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر والجدول التالي يوضح ذلك.
الجدول رقم-01-: حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر خلال الفترة(1998-2010)
	السنوات
	الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد

(مليون دولار)
	معدل النمو

%

	1998
	501
	-

	1999
	507
	1.19

	2000
	438
	-13.6

	2001
	1196
	173.05

	2002
	1065
	-10.95

	2003
	634
	-40.46

	2004
	882
	39.11

	2005
	1081
	22.56

	2006
	1795
	66.04

	2007
	1665
	-7.24

	2008
	2646
	58.91

	2009
	2540
	-4

	2010
	2050
	-19.2


المصدر: من إعداد الباحثتين بالاعتماد على:

(1998-2005):عبد الكريم بعداش، مرجع سبق ذكره، ص204 . 

(2006-2007):خالد حسين.دور الاستثمار العربي البيني والاستثمارات الأجنبية في زيادة فرص العمل.المنتدى العربي للتنمية والتشغيل، 15-16 نوفمبر 2008، الدوحة، ص03. 

(2008):جريدة النهار الكويتية.تدفقات الاستثمارات الأجنبية للدول العربية في 2008[على الخط].متاح على:<www.annahrakw.com>، (تاريخ الاطلاع:16/09/2009). 

(2009-2010):المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية 2010.الكويت:المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، 2010، ص246.
     من خلال الإحصائيات المحتواة في الجدول رقم -01- أعلاه يتبين لنا مايلي:

    حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر ارتفعت سنة 1999 إلى507 مليون دولار مقابل 501 مليون دولار سنة 1998، أي بمعدل نمو ضعيف بلغ 1.19%، وذلك بالنظر إلى عدم الاستقرار الأمني والسياسي الذي كان يميز الفترة.ثم انخفضت هذه التدفقات نسبيا سنة 2000 بـ 13.6% مقارنة مع سنة 1999، وفي سنة 2001 ارتفعت تدفقات الاستثمار المباشر الواردة إلى الجزائر بمعدل نمو بلغ 173.05% عن السنة السابقة(سنة 2000)، ويرجع ذلك إلى صدور الأمر(01/03) المتعلق بتطوير الاستثمار والذي منح امتيازات مهمة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى تحسن الوضع السياسي والأمنـي للبلد، إضافة إلى أنه خلال سنة 2001 تم بيع رخصة الهاتف النقال لشركة أوراسكوم المصرية وخوصصة شركة الصناعات الحديدية بالحجار لشركة اسبات الهندية. ثم انخفضت هذه التدفقات نسبيا سنة 2002 بـ 10.95% مقارنة بسنة 2001، وفي سنة 2003 واصلت هذه التدفقات الواردة انخفاضها بنسبة 40.46% مقارنة مع سنة 2002، لترتفع من جديد سنة 2004 بنسبة 39.11%.وواصلت هذه التدفقات ارتفاعها سنتي 2005 و 2006 لتبلغ ما قيمته 1.081 مليار دولار و 1.795 مليار دولار على الترتيب مع السنوات الأخيرة، ثم انخفضت هذه التدفقات نسبيا سنة 2007 بـ 7.24%، لتعاود الارتفاع سنة 2008 إلى ما قيمته 2.646 مليار دولار وبمعدل نمو بلغ 58.91%، وذلك لأن الجزائر وبسبب محدودية اندماج نظامها المالي في النظام العالمي لم تتأثر سنة 2008 بتداعيات الأزمة المالية التي اشتدت وطأتها في أوت 2008 فيما يتعلق بمقدرتها على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر.ثم انخفضت هذه التدفقات إلى ما قيمته 2.540 مليار دولار سنة 2009 مقارنة مع سنة 2008.وواصلت التدفقات الواردة إلى الجزائر في الانخفاض، بما نسبته19.2% ، وذلك سنة 2010 مقارنة مع سنة 2009.
2- وضع سوق العمل في الجزائر:
1.2- تطور حجم العمالة في الجزائر خلال الفترة(1996-2008)
     الجدول رقم -02- التالي يوضح تطور القوى العاملة المشتغلة في الجزائر خلال الفترة(1996-2008).
الجدول رقم -02-:تطور القوى العاملة المشتغلة في الجزائر خلال الفترة(1996-2008) 
	السنوات
	العاملون

	1996
	5625000

	2000
	5725989

	2001
	6228772

	2003
	6684056

	2004
	7798412

	2006
	8868800

	2007
	8594000

	2008
	9146000


 المصدر:من إعداد الباحثتين بالاعتماد على:

(1996-2004):شلالي فارس.دور سياسة التشغيل في معالجة مشكل البطالة في الجزائر خلال الفترة2001-2004.رسالة ماجستير غير منشورة.اقتصاد كمي.كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير:جامعة الجزائر،2004/2005 ،ص41.

(2006):O.N.S.quelques statistiques et indicateurs sociaux Alger, Novembre 2008.

(2007):O.N.S.Collections statistiques, Enquête emploi auprès des ménages2007. N°139.Alger, Juin2008, P20. 
(2008):O.N.S, Données statistiques, Activité, Emploi et chômage au 4eme 2008.N°514.Alger, 2009, P01.  
بتصفح الجدول رقم -02- أعلاه نلاحظ أن عدد القوى العاملة المشتغلة في الجزائر ازداد بـ 3521000 عامل بين 1996-2008، أي ما يمثل نمو بنسبة 62.6%.إلا أنه نلاحظ خلال الفترة السالف ذكرها أن حجم العمالة الكلية في الجزائر شهد زيادة مستمرة من سنة 1996 إلى سنة 2006، ولكن في سنة 2007 انخفض حجم الفئة المشتغلة بـ 274800 عامل، وهذا ما يدل على ارتفاع حجم البطالة خلال هذه السنة مقارنة مع سنة 2006، أما في سنة 2008 ارتفع حجم العمالة الجزائرية من جديد بـ522000 عامل مقارنة مع سنة 2007.
2.2- واقع القوى العاملة غير المشتغلة في الجزائر(البطالين):
 ويتضح هذا الواقع من خلال تطور معدل البطالة في الجزائر خلال الفترة(1996-2008)
     ويوضح الجدول رقم -03- الموالي معدل البطالة في الجزائر خلال الفترة(1996-2008)
الجدول رقم -03-: تطور معدل البطالة في الجزائر خلال الفترة(1996-2008) 
	السنوات
	الفئة النشيطة
	عدد البطالين
	معدل البطالة %

	1996
	7811000
	2186000
	27.98

	1997
	8072000
	2257000
	27.96

	1998
	8326000
	2333000
	28.02

	1999
	8589000
	2516000
	29.2

	2000
	8153716
	2427726
	29.8

	2001
	8568221
	2339449
	27.3

	2003
	8762326
	2078270
	23.7

	2004
	9469946
	1671534
	17.7

	2006
	10109700
	1240900
	12.3

	2007
	9969000
	1375000
	13.8

	2008
	10315000
	1169000
	11.3


المصدر:من إعداد الباحثتين بالاعتماد على:  
(1996-2004):شلالي فارس، مرجع سبق ذكره، ص67.

(2006):O.N.S.quelques statistiques et indicateurs sociaux.Alger, November2008.

(2007):O.N.S, Collections statistiques, Enquête emploi auprès des ménages, OP.CIT, P43, P62.

(2008):O.N.S, Données statistiques, Activité, Emploi et chômage au 4eme trimestre2008, OP.CIT, P01. 
من خلال تصفحنا للإحصائيات المبينة في الجدول رقم- 03- المذكور أعلاه نلاحظ مايلي:

     انخفض عدد البطالين من 2186000 بطال سنة 1996 إلى 1375000 بطال سنة 2008، أي تراجع عدد البطالين بـ 811000 فرد خلال نفس الفترة، غير أن هذه الفترة(1996-2008) عرفت مرحلتين، الأولى وهي زيادة عدد البطالين والثانية انخفاض عددهم، وسنتطرق إلى هذه المراحل من خلال مايلي:

المرحلة الأولى (1996-2000):عرفت هذه الفترة ارتفاعا مستمرا لمعدل البطالة في الجزائر، حيث انتقل من 27.98% سنة 1996 إلى 29.8% سنة 2000، وفي الواقع أن هذه الزيادة في البطالة تجد تفسيرها في انخفاض النشاط التنموي في بلادنا خلال هذه الفترة لكون التشغيل يعتمد على الاستثمار وهذا الأخير سجل تراجعا كبيرا خلال هذه السنوات بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي عاشتها البلاد، إضافة إلى أسباب أخرى أدت إلى ارتفاع معدل البطالة خلال هذه الفترة مثل: الإصلاحات الاقتصادية المدعمة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي باشرتها الجزائر.

المرحلة الثانية(2001-2008):عكس المرحلة السابقة شهدت هذه المرحلة انخفاضا مستمرا في معدل البطالة في الجزائر، ماعدا سنة 2007 أين ارتفع معدل البطالة مقارنة مع سنة 2006،  حيث وصل سنة 2001 عدد البطالين إلى 2339449 عاطل عن العمل وذلك بنسبة 27.3% من إجمالي الفئة النشيطة لسنة 2001، ثم سنة 2003 تراجع أيضا عدد البطالين ليبلغ عددهم 2078270 عاطل وبنسبة 23.7% وبتراجع قدره 261179 عاطل مقارنة مع سنة 2001، ثم استمر عدد البطالين في الانخفاض سنة 2004  حيث قدر عددهم خلال هذه السنة بـ 1671534 عاطل عن العمل وبنسبة 17.7%و بتراجع قدره 406736 عاطل مقارنة مع سنة 2003، أما في سنة 2006 انخفض أيضا عدد البطالين أين وصل عددهم إلى 1240900 عاطل وبنسبة 12.3% وبتراجع قدره 430634 عاطل مقارنة مع سنة 2004، أما في سنة 2007 ارتفع عدد البطالين مقارنة مع سنة 2006 حيث قدر عددهم بـ 1370000 عاطل وبنسبة 13.8% وبزيادة قدرت بـ 134100 عاطل مقارنة مع سنة 2006، وفي سنة 2008 انخفض عدد البطالين من جديد في الجزائر حيث قدر عددهم بـ 1169000 عاطل عن العمل وبنسبة 11.3% وبتراجع قدره 206000 عاطل مقارنة مع سنة 2007.وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن تراجع نسبة البطالة في الجزائر راجع إلى عدة عوامل من بينها تحسن الوضعية الأمنية للجزائر إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر وتنوع آليات التشغيل ودعم الاستثمار.    

رابعا: مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في خلق فرص الشغل في الجزائر 
     لتوضيح ذلك سنتطرق إلى مايلي:
1- حجم التشغيل الذي وفرته المشروعات الاستثمارية الأجنبية في الجزائر خلال الفترة(1998-2010):     يوضح الجدول رقم -04- ذلك من خلال مايلي:

الجدول رقم-04-: فرص العمل الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر خلال الفترة(1998-2010).

	السنوات
	عدد المشغلين

	1998
	5902

	1999
	5957

	2000
	11696

	2001
	4609

	2002-2010
	74269

	المجموع
	102433


المصدر:من إعداد الباحثتين بالاعتماد على:
(1998-2001):جمال عمورة."دور تطوير وتشجيع الاستثمارات في امتصاص البطالة – دراسة حالة الجزائر – ".مجلةعلوم إنسانية[على الخط].2006، جويلية، العدد 29، متاح على:<www.ulum.nl/b161.htm>، (تاريخ الاطلاع:10/05/2009).

(2002-2010):الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. تقرير الاستثمار، 2010.    
 بحسب الإحصائيات الواردة في الجدول رقم -04- أعلاه تؤكد أن ما تم استقطابه من تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر خلال الفترة(1998-2010)، كان لهـا
انعكاسا ايجابيا متزايدا على مستوى العمالة من حيث فرص العمل التي تم إنشاؤهـا، فلقـد قدر عدد الذين تم تشغيلهم في الجزائر من طرف الشركات الأجنبية مدة أربع سنوات أي خلال الفترة(1998-2001) نحو 28164 عامل أين سجل فقط في سنة 2000 لوحدها تشغيل نحو11696 عامل، في حين نجد أنه خلال الفترة(2002-2010) أي مدة تسع سنوات تجاوز العدد الإجمالي للعمال المشتغلين في المشروعات الأجنبية والذين قدر عددهم بـ74269 ضعف العدد الإجمالي للعمال خلال الفترة(1998-2001). 
2- توزيع العمالة الناتجة عن المشاريع الاستثمارية الأجنبية حسب القطاعات الاقتصادية خلال الفترة(2002-2010): الجدول رقم -05- التالي يوضح ذلك: 

الجدول رقم -05-: فرص العمل الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الجزائر خلال الفترة(2002-2010)
                        الوحدة:منصب شغل

	القطاع الاقتصادي
	العمالة
	%

	الزراعة
	512
	0.69%

	بناء وأشغال عمومية
	13111
	17.65%

	الصناعة
	26729
	35.99%

	الصحة
	1701
	2.29%

	النقل
	1572
	2.12%

	السياحة
	19498
	26.25%

	الخدمات
	9646
	12.99%

	الاتصالات
	1500
	2.02%

	المجموع
	74269
	100%


 المصدر:الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.تقرير الاستثمار، 2010.

حسب الجدول رقم –05- أعلاه نلاحظ مايلي:

     الشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع الخدمات هي التي استقطبت العدد الأكبر من الأيدي العاملة الوطنية مقارنة مع بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى خلال الفترة(2002-2010)، حيث وفرت الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الصحة 1701 منصب شغل، والشركات الأجنبية الناشطة في قطاع النقل وفرت 1572 منصب شغل، ووفرت الشركات الأجنبية العاملة في قطاع السياحة 19498 منصب شغل، في حين نجد أن الشركات الأجنبية العاملة في قطاعـي الاتصالات والخدمات الأخرى وفرت 1500 منصب شغل و9646 منصب شغل على الترتيب.كما نجد أن الشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع الصناعة (الصناعة البترولية والصناعات الأخرى)، احتلت المرتبة الثانية من حيث مساهمتها في خلـق فرص الشغـل فـي الجزائـر خلال الفترة(2002-2010)، حيث وفرت ما يعادل 26729 منصب شغل خلال تسع سنوات.أما بالنسبة للشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع البناء والأشغال العمومية، احتلت المرتبة الثالثة من حيث مساهمتها في خلق فرص عمل في الجزائر خلال الفترة(2002-2010)، حيث وفرت 13111 منصب شغل فقط، ويمكن إرجاع ذلك إلى اعتماد هذه الشركات الناشطة في هذا القطاع على اليد العاملة الأجنبية التي تأتي بها من موطنها الأم، ومثال ذلك الشركات الصينية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية والتي تعتمد بنسبة كبيرة على العمالة الصينية.كما نجد أن الشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع الفلاحة احتلت المركز الرابع والأخير من حيث مساهمتها في توفير فرص العمل في الجزائر خلال الفترة(2002-2010)، حيث وفرت 512 منصب شغل فقط، ويرجع ذلك لقلة المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع خلال الفترة(2002-2010) مقارنة مع بقية القطاعات الأخرى والتي قدرت بـ 9 مشاريع فقط. 
3- حجم التشغيل في كل من المشاريع الوطنية والمشاريع الأجنبية خلال الفترة(2002-2010) 
و الجدول الموالي يظهر ذلك:

الجدول رقم-06-: العمالة المنشأة في كل من المشاريع الوطنية والأجنبية في الجزائر خلال الفترة(2002-2007)
                                                          الوحدة:منصب شغل         

	مشاريع الاستثمار
	عدد المشاريع
	%
	عدد العمال
	%

	الاستثمار المحلي
	67280
	99% 
	866563
	92% 

	الاستثمار الأجنبي المباشر
	528
	1% 
	74269
	8% 

	المجموع
	67808
	100% 
	940832
	100% 


المصدر: نفس مصدر الجدول رقم -06-.

بالنظر إلى الجدول رقم -06- أعلاه نلاحظ أن أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على التشغيل في الجزائر كان ايجابيا، على الرغم من أن مجموع مناصب العمل التي وفرها هـذا الاستثمار خلال الفترة(2002-2010) وصلت إلى 74269 منصب عمل فقط أي بما يوافق 8% من إجمالي مناصب العمل للمشروعات الاستثمارية المحليـة والأجنبيـة والمقدرة بنحـو 940832 منصب عمل.ويظهر هذا الأثـر الايجابي للاستثمـار الأجنبـي المباشر علـى التشغيـل فـي الجزائر خلال الفترة(2002-2010) من خلال مايلي:

نجد أن عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية خلال الفترة (2002-2010) والتي قدرت بـ 528 مشروع أجنبي أي بما يوافق 1% من مجموع المشاريع الاستثمارية، وفرت 8% من مجموع مناصب العمل الموفرة خلال الفترة.في حين نجد أن عدد المشاريع المحلية والتي قدر عددها بـ 67280 مشروع خلال الفترة(2002-2010) أي بما يوافق 99% من مجموع المشاريع الاستثمارية، وفرت 92% من مجموع مناصب العمل الموفرة خلال الفترة.هذا ما يدل على الفعالية الاستثمارية الأجنبية المباشرة في توفير مناصب العمل في الجزائر، فلو تصورنا أن عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية ارتفع إلى 10% فمن المتوقع توفير مناصب شغل تصل بين 70% و80%25 من مجموع المناصب التي قد توفرها مجموع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

     ولكن رغم هذه الفعالية الاستثمارية الأجنبية في توفير مناصب شغل في الجزائر خلال الفترة المشار إليها أعلاه، نجد أن حجم التشغيل الذي وفرته ضئيل مقارنة بحجم التشغيل الذي وفرته الشركات المحلية.
خلاصة
    في حدود المعطيات المتوفرة في هذه الدراسة أثر الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل مباشر و ايجابي ومتزايد على التشغيل في الجزائر خلال الفترة(1998-2010)، وذلـك مـن خـلال مساهمتـه في خلــق مناصــب شغـل للجزائريين، إلا أن مساهمته هذه تبقى ضئيلة جدا ولا ترقى إلى المستوى المرغوب فيه. ومن أجل جلب أكبر عدد ممكن من المشروعات الاستثمارية الأجنبية التي من شأنها خلق فرص عمل جديدة، يجب على الحكومة الجزائرية أن تبذل المزيد من الجهود لتحسين مناخ الاستثمار، وذلك من خلال تحسين بعض العوامل المكونة لهذا المناخ مثل: القضاء على منافسة القطاع الموازي، اعتماد إستراتيجية ترويجية ترتكز على بناء الانطباع وخدمة المستثمر والترويج للقطر وللفرص الاستثمارية، لأن هذه الإستراتيجية الأخيرة تعد مسألة غاية في الأهمية بالنسبة للجزائر يجب تبنيها...الخ.
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